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 كیفی  ة تنفی  ذ الحك  م ال  صادر م  ن محكم  ة الق  ضاء الادارى بالاس  ماعیلیة ف  ى   –جامع  ة الزق  ازیق 

  .ق ٩ لسنة ٢٨٧الطعن رقم 

  

  

    

ن الم  شرع ف  ى ق  انون أ ٢/٣/٢٠١١اس  تبان للجمعی  ة العمومی  ة بجل  ستھا المنعق  دة بت  اریخ  

تنظیم الجامعات تناول بالتنظیم شروط شغل وظیفتى معید وم درس م ساعد ، وح دد طریق ة ش غل                   

و الاع لان وت تم   أكل منھما ، فأج از ش غل وظیف ة معی د بطریق ى التكلی ف م ن ب ین خریج ى الكلی ة            

  من القانون ) ١٣٣(المتقدمین لشغل تلك الوظیفة على النحو الذى تضمنتھ المادة المفاضلة بین 

وجب شغل وظیفة مدرس م ساعد م ن ب ین المعی دین الم ؤھلین ل شغلھا دون اع لان ،                    ألمذكور ، و  ا

 ن فى وظیفة مدرس مساعد م ن ب ین المعی دین بالكلی ة یت ضم            ننھ ولئن كان قرار التعیی    أوالحاصل  

نھ یتمتع باستقلالیة ذاتیة من حیث اس تلزام ش رط   أالتعیین فى وظیفة معید ، الا  بط بسبق   تترقیة تر 

 ب ذلك  –المشار الیھا ، وی ستجمع  ) ١٣٩(ھیل العلمى المطلوب على النحو الذى تضمنتھ المادة        أالت

  . كافة مقومات القرار الادارى وسماتھ –

    

ن الق رار   أ الدول ة م ن      واستعرضت الجمعیة العمومیة ماجرى علی ھ افت اء وق ضاء مجل س             

الادارى متى استجمع كافة مقوماتھ وسماتھ ، یعد نافذا م ن ت اریخ ص دوره ، ولا یج وز س حبھ الا                

خلال المواعید المقررة للطعن القضائى ، ومن ث م یتح صن بف وات تل ك المواعی د مھم ا ك ان وج ھ            

 الانع  دام ، وذل  ك كل  ھ و مخالف  ة الق  انون ف  ى ش  أنھ طالم  ا ل  م تنح  در المخالف  ة ب  ھ ال  ى درك  أالخط  أ 

وض  اع القانونی  ة  اس  تجابة ل  دواعى الم  صلحة العام  ة الت  ى لا ت  ستقیم موجباتھ  ا الا باس  تقرار الأ       

المترتب  ة عل  ى الق  رارات الاداری  ة المعیب  ة ، وان الم  شرع ف  ى مج  ال التفرق  ة ب  ین الق  رار الباط  ل     

 عن صر الاس تقرار ح ال     عم د ال ى تغلی ب   – حسبما جرى علیھ افتاء الجمعیة العمومیة       –والمنعدم  

فوات میعاد الطعن بالالغ اء وال سحب عل ى الق رار الباط ل ، ذل ك ان الت صرف المعی ب ف ى مج ال               

ث  اره آالولای  ات العام  ة لا یتعل  ق أث  ره بوض  ع ف  ردى ی  سھل رده ال  ى م  ا ك  ان علی  ھ وی  سھل ح  صر  

ی ات العام ة دائم ا    و نحوه انما یتعلق ھذا التصرف المعیب فى مجال الولا     أو اجارة   أالمتعاقبة كبیع   

ثار متعاقبة ویتداخل بعضھا فى بعض بموجب النظام المؤسسى الذى تقوم علیھ       آبأعمال متتابعة و  

الاجھزة التى تمارس تلك الولایات العامة وما تتفرع الیھ من تفریعات بعضھا یترتب عل ى بع ض        



 تترت ب علی ھ م ن    لغ ى انم ا  أو  أبأصول متداخلة وبفروع مت شابكة ، والت صرف الادارى  ان بط ل              

ث  ار م  ا ق  د ی  صعب ح  صره ومتابعت  ھ ، وم  ن ث  م رج  ح الم  شرع عن  صر الاس  تقرار  التفریع  ات والآ

جل الذى یمكن فیھ الطعن على القرار من ذى مصلحة وجعل ال سحب فرع ا م ن الطع ن          بتحدید الأ 

  .ثر البطلان على التصرف المعیب أن یقتصر اعمال أسبابا ، بما مقتضاه أمیعادا و

  

رضت الجمعیة العمومی ة ف ى خ صوصیة الحال ة المعروض ة م ا ذھ ب الی ھ افتاؤھ ا                   واستع  

حك  ام الالغ  اء تت  سم  أن  ھ ول  ئن كان  ت  أ م  ن ٨٦/٣/٣٨٥ مل  ف رق  م  ١٧/٣/١٩٧٦ال  صادر بجل  سة 

ص لیة وھ ى قاع دة    أخ رى  أن تھ دم قاع دة   أنھ لیس من مقتضیات ھذه الحجیة     أبالحجیة المطلقة الا    

  حكام ، اذ تقتصر الاستفادة ثار ھذه الأآ عام بأمتناع انتفاع الغیر كمبدحكام عامة واثر النسبى للأالأ

لالغ اء ف ى المیع اد دون م ن تق اعس ع ن اقامتھ ا        أق ام دع وى ا  من نتائج الالغاء المباشرة عل ى م ن      

ن تقویض میعاد الطعن بالالغاء وثیق الصلة بمبدأ استقرار المراكز القانونیة أوتھیبا ، ذلك  أتھاونا  

ث ار الحك م   آحرص القضاء الادارى على التوفیق والملائمة ب ین الت زام ھ ذه الن سبیة بق صر           ، ولقد   

على طرفى الخصومة وبین الحرص على احترام تلك الحجیة المطلقة باعطاء تلك الحجیة بالنسبة 

كی  دة أ ةوض اع الت  ى لھ ا ارتب  اط وثی ق وص  ل   ث ار القانونی  ة المترتب ة عل  ى الالغ اء لزام  ا وف  ى الأ   للآ

ود الت ى یحق ق فیھ ا ذل ك التنفی ذ      د ، ومن ثم یتعین عند تنفیذ حكم الالغاء التقید بالح     ةكز الملغا اربالم

  .مصلحة المحكوم لھ وحده دون ما یجاوز ذلك 

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

دارى بالاس ماعیلیة ق د   نھ ولئن كانت محكم ة الق ضاء الا  أوخلصت الجمعیة العمومیة مما تقدم الى     

 ل  سنة ١٩٨٢ ق بالغ  اء الق  رار رق  م  ٩ ل  سنة ٢٨٧ ف  ى الطع  ن رق  م  ٢٤/٦/٢٠٠٧ق  ضت بجل  سة  

مر ال ذى   مجردا الأ ا المتضمن تخطى المعروضة حالتھما فى التعیین فى وظیفة معید الغاء          ٢٠٠٢

لمراكز التى كان من شأنھ اعادة الحال الى ما كان علیھ قبل صدور القرار الملغى وزعزعة كافة ا       

عق  ب ھ  ذا الق  رار الباط  ل وقب  ل الحك  م بالغائ  ھ ص  دور ق  رار ترقی  ة       أن  ھ وق  د  أترتب  ت علی  ھ ، الا  

 الم   ؤرخ ١٧١٨مر التنفی   ذى رق   م المعینت   ین ب   القرار الملغ   ى ال   ى وظیف   ة م   درس م   ساعد ب   الأ  

 بع د  ٥/١/٢٠٠٩ ،  واذ استطلعت الجامعة الرأى عن كیفیة تنفی ذ ذل ك الحك م ف ى                  ٢٣/١١/٢٠٠٦

 بالالغ اء عل ى ق رار    – على اس تقلال   –كثر من سنة ونصف على صدوره ، واذا لم یطعن           أور  مر

الترقیة الى وظیفة مدرس مساعد ، فمن ثم فان تنفیذ حك م الالغ اء فیم ا یتعل ق ب التعیین ف ى وظیف ة                  

ى و منطوقھ ، حفاظا عل  أسبابھ أمعید لا یمتد الى قرار الترقیة الذى لم یتعرض الحكم لھ سواء فى    



خ  ذا بع  ین الاعتب  ار مراع  اة تحقی  ق م  صلحة ال  صادر   أز القانونی  ة الت  ى اس  تقرت ل  ذویھا ،  ك  المرا

  لصالحھا الحكم وفقا لطلباتھا الختامیة الواردة بصحیفة داعوھا ، والمتمثلة فى الغاء القرار فیما

 م  ن حقیتھ  ا ف  ى التعی  ین ب  دلا أ ، بم  ا مقت  ضاه ی  دمعف  ى التعی  ین ف  ى وظیف  ة    ت  ضمنھ م  ن تخطیھ  ا 

قل منھا فى الترتیب والتقدیر العام ومجموع الدرجات ومن ثم یتعین عن د تنفی ذ الحك م       المعینتین الأ 

المشار الیھ فى ضوء المبادئ المشار الیھا مراعاة تحقیق مصلحة من استصدرتھ ، وذلك بتعیینھ ا          

  .فى وظیفة معیدة 

  

  :مــــــــــؤدى ذلــــك   

  

عروض ة یقت صر عل ى الغ اء الق رار ال صادر بتخط ى تعی ین         ن تنفیذ الحك م ف ى الحال ة الم        أ  

اس ماء عب  د العزی ز عب  د المجی د ف  ى التعی ین ف ى وظیف  ة معی دة بكلی  ة التربی ة الریاض  یة        / س تاذة  الأ

  .بجامعة الزقازیق الغاء مجردا 

  

   )٨٦/٦/٦٤٦:  ملف رقم – ٢/٧/٢٠١١:  بتاریخ – ٢٩١: فتوى رقم ( 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  




